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 ـصُـــــلــحالـ

 لغة: قطع المنازعة.تعريفه/ في ال 
 : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.وفي الاصطلاح  

 

ة الصلح قوله ــويدل على مشرعي ،ةــــــعــالصلح بين المتخاصمين من أعمال البر التي رغبت فيها الشري -
 قال: النبي  أن  في حديث أبي هريرة، و ١٠الحجرات:  َّسم سخ سح سج خم خج ُّٱٱٹٱ

 ".إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً  ،الصلح جائز بين المسلمين"
 

والصلح في  ،كالصلح بين الزوجين، والصلح بين دولة الإسلام والكفر  ،يرد الصلح في جملة من أحوال -
 المنازعات المالية، وغيرها، وسيقتصر الكلام هنا عن الصلح في المنازعات المالية.

 

لصاحبه، بينما  ظهر الحق ويوصل الحق كاملاً أن حكم القاضي يُ  ، حيثيفرق بين الصلح وحكم القاضي -
 للمسارعة في رفع الخصومة. ؛الصلح فيه تنازل من كل طرف أو أحدهما عن بعض حقه

 

الحقيقي في  الصلحبل  ،؛ لأن حق الله ليس لأحد إسقاط شيء منه شرع الصلح في حقوق اللهلا ي -
، فلا يرد الصلح في إسقاط الزكاة أو  كما أراد الله  حقوق الله هو أن يصطلح العبد مع نفسه فيقيمها

 . الحدود لأنها حقوق لله
 

 /أقسام الصلح 
 ينقسم الصلح إلى قسمين:

 بالحق الذي عليه. هو الذي يكون المدعى عليه مقراً  إقرار:صلح ( ١
يدعي صالح أن هذه الأرض التي عند زيد ملكه، فيقر زيد بذلك ثم يتصالحوا على أن يعطيه مثال/  

 .أخرى بدلها أو يعطيه قيمتها فيرضى صالح أرضاً 
 بأن عليه حق أو يجهل هذا الحق. هو الذي يكون المدعى عليه منكراً  :نكارإصلح ( 2
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يدعي محمد أن هذه الأرض ملكه، فينكر زيد ويقول بل هي ملكي، ثم يتصالحوا على أن  /مثال
 يقسموها بينهم.

 

 من التطبيقات على الصلح/ 
 مسألة )ضع وتعجّل(: بأن يعجل الدين قبل أجله مقابل إسقاط بعضه. -١

ويحل الدين بعد شهر فيقول أحمد: يا محمد عجل لي أحمد له دين على محمد ألف ريال،  /مثالها
 ثمانمائة الآن وأسقط عنك الباقي.

ولكون المنفعة الأكبر للمدين بتخفيف الدين وإبراء ، امرضي الله عنه لوروده عن ابن عباس وهذا جائز؛
 ذمته.

ء أن عليه حق لآخر، ثم صالحه على شي أن له حق عند آخر، أو أنكر كذباً  إذا ادعى شخص كذباً  -2
 لأنّ من ادّعى شيئاً كذباً  ،من أكل أموال الناس بالباطل لأنه ؛فحرام عليه هذا ،يأخذه لرفع الخصومة

 فلا يحل له أخذه، ومن كان عليه شيء وأنكره كاذباً فالواجب أن يقر به كاملاً.
 

المطالبة بالشفعة، كأن يتصالح أولياء أو  ،كإسقاط حق القصاص  ،يصح الصلح على إسقاط الحقوق -
ويدل لذلك أن  ،أو العفو مقابل مال ،القاتل مع أولياء المقتول على إسقاط حق القصاص إلى الدية

سبع   بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم  الحسن والحسين وسعيد بن العاص
 .١ديات ولم يقبلها

 
 
 
 
 

                                                           
هدبة ، قـَتَل، ورفع الأمر إلى معاوية رضي الله عنهما، وكانت الحادثة في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ولي المقتول يتيماً، فحبس -وهو الصحابي المعروف الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المال بالنهد-  فإن هدبة بن خشرم ١

 قتله.إلى بلوغ اليتيم، وشفع الحسن و الحسين رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة في أمره فلم يُشَفَّعوا، وقتل بمن 
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 الــحَــجـــــر

  /اللغة: التضييق والمنع.في تعريفه 
 في ماله، أو في ماله وذمته. صطلاح: منع الإنسان من التصرفوفي الا  

 

الأصل في الإنسان المكلف الحرُ أنه كامل الأهلية، وأن تصرفاته في ماله صحيحة نافذة، لكن قد يقع على  -
 .-سيأتيكما -أو في ماله وذمته  ،من التصرف في ماله هيقتضي منع الإنسان حال  

 

 .2الحجر حكم شرعي جاء لمراعاة ضرورة حفظ المال التي هي من الضروريات الخمسو  -
 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱٱٹمشروعية الحجر قوله على يدل  -

 عليهم. شدهم كانوا محجوراً فدلت الآية على أنهم قبل رُ ،  6النساء: َّفخ
 

 /أقسام الحجر 
 ينقسم الحجر إلى قسمين:

والسفيه، فالمصلحة في هذا القسم  ،والمجنون ،كالحجر على الصغير: جر لحظ النفسالح (الأولالقسم 
 حفظ مال المحجور عليه، ويكون الحجر على ماله وذمته.

أما . كأن يشتري الصغير بخمسة ريالات  ،التصرف اليسير الذي يليق به للمحجور عليه هنا ويحق -
ومن تعامل معه وهو  ،أو إقراضه ،أو الشراء منه ،فلا يصح البيع للصغير ،التصرفات الكبيرة فلا تصح

 فضمان هذا المال على هذا الذي تعامل معه؛ لأنه مفرط. عليه، عالم بالحجر
 أو يعقل المجنون. ،بأن يرشد الصغير ،بزوال سببه :المحجور عليه لحظ النفسعن ينفك الحجر و  -
 .ويكون تصرفه بالأصلح له ،الولي :عليه لحظ النفسيتولى التصرف في أموال المحجور و  -

                                                           
 هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.مس الضروريات الخ 2
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والرقيق، فالمصلحة في هذا الحجر ليس  ،والمرتد ،كالحجر على المفلس: جر لحظ الغيرالح (ثانيالقسم ال
للمحجور عليه إنما لغيره وهم الغرماء إذا كان الحجر على مفلس، ولحظ السيد إذا كان الحجر على 

 القسم على المال فقط. الرقيق، ويكون الحجر في هذا
 .اً مفلس ، أواً عسر ، أو مُ اً واجدإما أن يكون : أحوال ثلاثةعلى  -المقترض-والمدين  -

 .الواجد: هو من كان عنده مال يكفي لسداد دينه -١فـــ 
ليُّ الواجد ظلم يحل ": ويحرم عليه المماطلة، لقول النبي  ،من دين يجب عليه أداء ما عليهفهذا 

 ".وعقوبتهعرضه 
فللقاضي  ،فإن أبى ،لزم بالسدادطالب ويُ بل يُ  ،لعدم الحاجة لذلك ؛لا يشرع الحجر على الواجدو 

فللقاضي أن  ،يراه القاضي مناسباً، فإن أبى السداد أو ما ،إما بحبس ،أن يعزره بطلب من الدائن
 يأخذ من ماله ويسدد به الغرماء.

 

 .دينهمن لا شيء عنده لسداد المعسر: هو  -2و

 عج ظم طح ضم ضخُّٱٱٱٹ هلقول ،ولا يلُح عليه بالمطالبة ،يجب إنظاره ولا يحجر عليهوهذا 

 .طالبثم يُ  فينظر حتى يحصل له مال  ،  2٨٠البقرة: َّغج عم
أو ما يراه  ،أو تفتيش ،إما بسؤال ،فللقاضي أن يتأكد من إعساره ،وإذا ادعى المدين الإعسار

 ه.فيليتأكد أن ليس له مال يُ  مناسباً 
 

 اله لسداد ما عليه من ديون.ينه أكثر من ماله، فلا يكفي مَ من دَ  هو :لمفلسا -3و
 ه الحجر، والفائدة من هذا الحجر حفظ حقوق الدائنين.شرع في حق  يُ وهذا 

 التعامل معه. منن هذا الحجر ليحذر الناس علَ ويُ  ،بطلب الغرماءيه يحجر القاضي علف
 .جر عليه فيهاالتي حُ تصرفاته في أمواله ذ ولا تنفُ 

 ونحو ذلك. ،وأن يقترض ،كأن يشترى بثمن مؤجل  ه،وله أن يتصرف بذمت
 وحاجاته الأساسية. ،كشراء طعامه  ،من التصرفات اليسيرة نعُ يُ  ولا
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بأن  ،ويقسم ما يجتمع من أمواله على الغرماء بالمحاصّة ،-إن وجدت له أملاك- بيع القاضي أملاكهوي
جمع المال الذي عليه الحجر فيُ ، يعطى كل غريم من هذا المال بقدر نسبة دينه من مجموع الديون

، من دين ما عليهوينسب إليه مجموع الديون ثم يعطى كل غريم بقدر هذه النسبة من مجموع 
محجور عليه أي: لل-له يترك القاضي و ، به إذا حصل له مال بعد ذلك بُ طالَ عليه يُ  يكون الباقي ديناً و 

 ونحوهم. ،ومؤونة من يعول من أبناء ،ما يكفي مؤونته -لفلس
 

 .-كما تقدم- أو حكم القاضي ،لا ينفك الحجر عن المحجور عليه لحظ الغير إلا بالسدادو  -
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 الـوكــــالــة

 التفويضلغة: تعريفها/ في ال. 
 ة.في أمر معلوم تدخله النياب ،في الحياة ،تفويض جائز التصرف مثله: وفي الاصطلاح   
 *محترزات التعريف:   

 د.المكلف الرشيهو  ":جائز التصرف"
 ك.لتخرج الوصية بذل ":بالحياة"وتقييدها 

 

 ض.وإقبا ،كقبض  ،وفسخ ،وقد تكون في فعل ،كعقد  ،وقد تكون الوكالة في قول -
 

 حكم الوكالة/ 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱٹٱقوله بدليل  ؛الوكالة جائزة

 .وهذه وكالة، ١٩الكهف: َّظم طح ضم
 

 ة/صفة عقد الوكال 
هذا إذا كانت الوكالة  ،يحق لأي من الطرفين فسخه متى شاءف( ١ ،صل في عقد الوكالة أنه عقد جائزالأ

 ط.بحسب نوع العوض المشرو  ،ا تأخذ حكم العقد الذي آلت إليهفإن كانت بعوض فإنه( 2 ،بلا عوض
 

، وفي هذه الحال يشترط لصحة العقد عقد واسع يدخل في جملة من العقودومن هنا يعلم أن الوكالة  -
كما يأخذ العقد أحكام ذلك العقد  ،وكالة :الشروط الخاصة لذلك العقدفضلًا عن الشروط العامة لل

وفيها معنى  ،يقة مضاربةزء من ربحه هو في الحقالتوكيل في الاتجار بالمال بج/ فمثلاً .. الخاص والوكالة معاً 
 .فيأخذ العقد حكم الأخص وهو المضاربة ،لأن المضاربة تتضمن أحكام الوكالة ،الوكالة

 .فيأخذ العقد حكم الإجارة ،والوكالة بأجر هي في الحقيقة إجارة
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 .سمسرة والوكالة بالبيع بجزء من ثمن المبيع:
 .ضمان :لوكالة في الأداء مع الالتزام بهوا

 .وهكذا حوالة ... :في الأداء مع إبراء المدينوالوكالة 
 

 ،المعونةو  ،التي تقوم على أساس الرفق ،الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعاتر: حكم الوكالة بأج -
 .لزم بالاتفاقفإن هذا الشرط صحيح ومُ ، لكن لو أن الوكيل اشترط عوضاً  ،بلا عوض لحاجةء اوقضا

 

 أركان الوكالة/ 
 ن:عة أركاللوكالة أرب

 .الموكل. 2    .الصيغة. ١
 .الموكل به. 4    .الوكيل. 3

 

 /شروط أركان الوكالة -
 .يلــك  و معنى التَ  أن تكون مفيدةً ها يشترط فيو : شروط الصيغة. ١
 :-الموكل، والوكيل- شروط العاقدين. 2

 ل:يشترط في الموك -أ
 .أن يكون جائز التصرف (١
 .، أو بحق الولايةل بـه بنفسه إما بحق الملك لنفسهكأن يكون ممن يلك فعل ما وُ  (2
 ل:يشترط في الوكيو  -ب

 .أن يكون معلوماً معيناً  (١
 .جائز التصرف( 2
 كل فيه أصالة لنفسهأن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وُ ( 3

 ط:يشترط في الموكل به ثلاثة شرو : شروط الموكل به. 3
 .ةيصح التوكيل بالعقود المحرم، فلا أن يكون مما يجوز إتيانه شرعاً ( ١
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كالمعاملات المالية، ولا تصح فيما يتعلق بذات الإنسان كالصلاة أن يكون مما يقبل النيابة  ( 2
 .والشهادة

 فلا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، أن يكون معلوماً ( 3
 

 ة/أحكام الوكال 
أو  ،التصرف الذي تناوله التوكيل لفظاً  يترتب على الوكالة الصحيحة ثبوت ولايةل: أولًا : تصرفات الوكي

 .عرفاً للوكيل
 :أو مطلقاً  ،والتوكيل إما أن يكون مقيداً  -

يع سلعة بعينها، فليس له أن يبيع ـببوكل، فإذا وكله ـمُـيجب علية التقيد بقيود ال :دةففي الوكالة المقي أ(
ببيع شيئ من ملكه بسعر  وإذا وكلهُ . وكل لم يأذن بهمُ ـ، وإذا خالف ذلك فتصرفه باطل لأن الغيرها

، وله أن يبيعه بسعر امناً للفرق بين السعرين، وإلا كان ضالسعرمعين فليس له أن يبيعه بأقل من ذلك 
 .وكللأنه محض خير للمُ  ؛أعلى

 ن:أمري -في الوكالة المقيدة-وكل ـمُ من وجوب التزام الوكيل بقيود ال واستثنى الفقهاء
لأنه وإن   ؛فاشتراه بخمسمائة ،بألف ، كما لو وكله بشراء شيء  فه إلى خيرما إذا كان خلا/ الأول

 معناها.وفاق إلا أنه ، الوكالة صورة الفكان خ
اشتراط كون الوكيل .. أو لمقتضى عقد الوكالة ، مثل، ما إذا كان شرط الموكل منافياً للشرع /الثانيو 

، ففي مثل هذه الحالات يبطل الشرط محدد للوكيل اً ، أو اشتراط ربحضامناً، ولو لم يتعد أو يفرط
 د.ويصح العق

، أو ماله بما يراه مناسباً  ،وكل إلى الوكيل التصرف في بيتهمُ ـال يفوضأن وهي  ة:طلقالم في الوكالةو  (ب
 ،فللوكيل أن يتصرف في ماله بما جرت العادة عليه في أوساط التجار، لأن العادة محكمة في هذا الباب

ورد المعيب ، والحوالة والارتهان والرهن والايداعد، البيع والشراء نقداً بعملة البلد: بمطلق العقفللوكيل 
لأنها داخلة بمطلق  ؛ولا عرفي ،فهذه الأعمال لاتحتاج إلى إذن لفظية.. وشراؤه إذا كان فيه مصلح

 ..الوكالة
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واستدانته ، أو نسيئة ،ء بغير نقد البلدالبيع والشرا: -وكل أو جرى العرف بذلكمُ ـإذا أذن له ال-وله ايضاً 
كل به وخاصة إذا كان العمل الموكل به وتوكيله غيره فيما وُ  ،على أموال الموكل في حدود المتعارف عليه
 ه.مما يعرف بداهة أنه لا يتولاه الوكيل بنفس

 

 أو ،إلا إذا فرط فلا ضمان عليه لا خلاف بين الفقهاء في أن يد الوكيل يد أمانة،: اً: يد الوكيلثاني
 .عوضبغير أو  ،بين ما إذا كان الوكيل بعوضفي هذا ، ولا فرق ، لأنه أخذ المال بإذن ربهتعدى

 .لأن الأمانة لا تصـير مضمونة بالشرط ؛، فالشرط فاسد باتفاق الفقهاءولو شرط الضمان عليه في العقد
 .-كما نص على ذلك أهل العلم- أن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأزيد منه :ومن التفريط
 .إلى أن الوكيل إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن لم يقصر فيه فهـو معذور /ويجدر التنبيه

 

 ة/انتهاء الوكال 
 ر:تنتهي الوكالة بأحد هذه الأمو 

الإضرار به ه من لما في عزله دون علم ه؛عزلبالوكيل  أنه يشترط علم ل: والصحيحوكل للوكيمُ ـعزل ال( ١
 ه بالعزل.كل فيه فلا يبطل تصرفه إلا بعد علمولأن الأصل صحة تصرفه فيما وُ  ،وبمن يتعامل معه

 .لأنها عقد جائز يصح فسخها من الطرفينه: عزل الوكيل نفس( 2
، أو يحجر عليه لسفه ،أو يجن ،ذلك بأن يوت أحدهماو  :وكل أو الوكيل عن الأهليةمُ ـخروج ال( 3

 ك.ونحوذل
 .بنفسه -الـمُوكل-هو يعه ـبـثم ي وكل إنساناً ببيع شيء  ،كأن يُ كل فيهوكل فيما وَ مُ ـتصرف ال( 4
 ا.هلاك العين الموكل بالتصرف فيه( 5
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 الإجــــــــارة

 أجراً  ومنه سمي الثوابُ  ،مشتقة من الأجر وهو العوض :لغةفي ال/ تعريفها. 
 بعوض معلوم. ،أو عمل معلوم ،مدة معلومة ،معلومةعقد على منفعة مباحة : في الاصطلاحو     
 :ةالألفاظ ذات الصل*   

في حين ، يل البيع فإنها تتميز بأن محلها بيع المنفعة لا العينـمع أن الإجارة من قب أ( البيع: -١
 .التعاقد فيها على العينيكون أن عقود البيع كلها 

، أما في البيوع دفعة واحدة -المنفعة وهو-وفى المعقود عليه فيها ستَ والإجارة لا يُ  (ب
 .فيستوفى المبيع دفعة واحدة

ة الحر لأن الإجارة فيه ، إذ تجوز إجار ليس كل ما يجوز إجارته يجوز بيعهكما أنه  (ج
 كالعبد.  ، بينما لا يجوز أن يباع لأنه ليس بمالعلى عمل

، وأن الإعارة تمليك في أن الإجارة تمليك منفعة بعوض الإعارة: تفترق الإجارة عن الإعارة -2
 منفعة بلا عوض

رط فيها بيع عين شُ وهو: -عن عقد الاستصناع  الاستصناع: تفترق الإجارة في الأجير المشترك -3

، أما الاستصناع ها من المستأجر والعمل من الأجيرفي أن الإجارة تكون العين في ،-العمل
 .-الأجير-ن الصانع فالعين والعمل كلاهما م

 

 مشروعية عقد الإجارة/ 

 يم يخ يحُّٱٹٱٱ قوله والدليل على ذلك ،يل الجوازعقد الإجارة الأصل فيه أنه مشروع على سب

 تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخُّٱٱٹٱ ه ــوقول ،6الطلاق: َّيي يى

 .26القصص: َّتخ
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 أنواع الإجارة/ 
 :الإجارة على نوعين

 ة.والأمتع ،والسيارات ،والدواب ،: كتأجير البيوتإجارة أعيان (١
 .ونحوذلك ،والخدم ،إجارة أعمال:كاستئجار أرباب الحرف والصنائع (2

 

 صفة عقد الإجارة/ 
 لمقتض تنفسخ به ، فلا يلك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا3الأصل في عقد الإجارة  اللزوم

 فى ثي ثى ٱُّٱٱٹواستدلوا بقوله ، ، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، من ظهور العيبلازمةالعقود ال

 . ١المائدة: َّقى في

 

 أركان الإجار/ 
والاتصال  من حيث وضوح الدلالة، الصيغة: ويشترط فيها ما يشترط في سائر صيغ العقود،. ١

 .ونحوذلك
 .أو الأجير ورب العمل في إجار الأعمال، في إجارة الأعيان والمستأجر العاقدان: وهما المؤجر. 2

 .ويقوم ولي الصبي والمجنون مقامهما في العقد ،العاقدين أن يكونا جائزي التصرف ويشترط في
 ن:الأجرة: ويشترط أن تكو . 3

 .متقومة شرعاً  (3  .مباحة (2  .معلومة (١
 .كالشروط السابقة قي ثمن المبيع

 .ومُطردة ،إذا كانت العادة معلومةوإنما بأجرة العادة  وتصح الإجارة دون تسمية الأجرة،
 المنفعة: ويشترط أن تكون. 4

 ة:معلوم (١
 .لتعارف الناس بالسكنى إما بعرف، كسكنى دار شهراً  -أ

 .كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا  ،أو يتحقق العلم بالوصف -ب
أما الإجارة على  لأنه من لوازم العلم بالمنفعة، ؛تحديد المدة -جويشترط في إجارة الأعيان 

تتحدد بالوصف كاستئجار التاكسي للانتقال من مكان إلى آخر ، أو بالمدة  الأعمال فقد 
 .كاستئجار الحارس مدة معلومة

                                                           
 .-(1)وقد تقدم ذكر ذلك بمقرر فقه معاملات مالية -، أو إقالة، -والخيار أنواع- لخيار إلا الآخر الطرف رضى بدون العقد فسخ الطرفين لأحد يمكن لا أي: لازم العقد أن معنى 3
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 ك.والراقصة، ونحو ذل : فلا يصح استئجار المغني،مباحة (2
والمستأجر قادراً على  ،يكون المؤجر قادراً على التسليم : بأنالقدرة على استيفاء المنفعة (3

 .، ولا ما لا يكن الاستيفاء منهإجارة ما لا يقدر على تسليمهتصح ، فلا الاستيفاء
 ا.أو مأذوناً له فيه ،شتملة على المنفعة مملوكة للمؤجرأن تكون العين الم (4

 

 /أحكام عقد الإجارة 
 :الأحكام المتعلقة بإجارة الأعيان -١
 :وفيه مسائل  

الانتفاع بالعين الأصل في عقد الإجارة الواقع على الأعيان أن يتم تحديد مدة ف -:تحديد المدة (١
آجرتك  :مثل أن يقول دون المدة الكلية، ين في العقد أجرة الوحدة الزمنية، ـُلكن لو ب ،المستأجرة

 زالراجح هو الجواو فقد اختلف أهل العلم في ذلك  ،الدار كل شهر بدرهم
 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من استأجر  -:ه مقامه في استيفاء المنفعةهل للمستأجر أن يقيم غير  (2
 .أو دونه ،أو يقيم غيره مقامه إذا كان مثله في الضرر ،عيناً فله استيفاء منفعتها بنفسه

؛ ه صحيحعقدو  هشرطف: فإن شرط المؤجر في عقد الإجارة أن لا يستوفي المنفعة غير المستأجر -
، ولأنه قد يكون له غرض في المنافع من جهة المؤجر، فلا يلك ما لم يرض بهتأجر يلك لأن المس

 ة.تخصيصه باستيفاء هذه المنفع
 

يؤجر العين المستأجرة  ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز للمستأجر أن -:إجارة العين المستأجرة (3
بنفس  ،ةأجير العين المستأجر يجوز توعليه فإنه ، ، لأن قبض العين قام مقام قبض المنافعإذا قبضها

 ولكن بشروط  ثلاث: ،أو بأكثر ،أو بأقل ،الأجرة
 .ألا يشرط المؤجر على المستأجر عدم تأجيرها لغيره -١
 .كن من قبضهاأن يؤجرها بعد أن يُ  -2
 ألا يكون المستأجر الثاني أكثر إضراراً بالعين المؤجرة من المستأجر الأول -3

 

 :الإجارةالضمان في عقد  -2
 .أو التفريط ،ن إلا في حال التعديفلا يضم ،لمستأجر يد أمانةإن يد ا -إجارة الأعيان: (١
 :إن أهل العلم يفرقون بين نوعين من الأجراء -إجارة الأعمال: (2
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، ويكون عقده لمدة، مؤقتاً  الأجير الخاص: هو من يعمل لمعين عملاً  (النوع الأول من الأجراء ١
،   مدة العقد، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره فيبتسليم نفسه في المدةستحق الأجر وي

، فلا يضمن وبالنسبة للضمان فإن الأجير الخاص أمين. والموظف في الشركة ،والراعي ،كالخادم
 .، إلا بالتعدي أو التقصيرما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله

،  العمل من عموم الناس في وقت واحدهو الذي يتقبل و الأجير المشترك:  من الأجراء( ثانيالنوع ال 2
 ،وغلطه في تفصيله ،يضمن ما تلف بفعله كتخريق الثوب . وهذاكالبناء الذي يبني لكل أحد
و أخطأ القصار، فدفع الثوب إلى : لوعلى هذا، أو من غير فعله ،ولا يضمن ما تلف من حرزه

 .هفوته على مالك؛ لأنه غير مالكه، فعليه ضمانه
 .وعلى المدعي البينة ،ير في قوله بعدم التعدي والتفريطلاحظة: يصدق الأجم -

 

 انتهاء عقد الإجارة/ 
 :الإجارة بأحد الأمور الآتيةتنتهي 

 .الإقالة (١
 .أو تمام المدة المتفق عليها ،إتمام العمل المعقود عليه (2
أن الإجارة وهو  العلماء هورجم والراجح ما يراه فيها،وهذه المسألة مختلف : موت أحد المتعاقدين (3

 .لا تنفسخ بذلك
ن كان التلف بعد وإ ،لأن المنفعة زالت بالكلية ؛والسيارة ،كالدار  ،-المعينة-هلاك العين المؤجرة  (4

 .ووجب للماضي القسط ،انفسخت فيما بقي ،مضي مدة لها أجر
بذلك لتعذر استيفاء المعقود إن الإجارة تنفسخ ف، تضعالمر  الصبي موت :ويلحق بهذه المسألة -

 .ولأن غيره لا يقوم مقامه ،عليه
 .، أو برئهلقلعه -استأجر-اكتري الذي  ضرسالكانقلاع   ،تعذر استيفاء المعقود عليه  5
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 ـقالـســـــــبَ 
 /سابق إلى الشيء أسرع إليه ، والسبق : التقدم في كل شيءغةفي الل تعريفه :. 

 ه.أخذ فمن سبق ،وفي النضال ،والإبل ،: ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيلوفي الاصطلاح  
 

 حكم السباق/ 
ين ـ، وبضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداعسابق بين الخيل الم أن النبي : "امرضي الله عنهروى ابن عمر لما  ؛جائز

 .متفق عليه". من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق التي لم تضمر
 َّسج خم خج حم حج جم جح ثم تهُّٱٱٹٱٹ ،والمسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال

 . 6٠الأنفال:
 

 أنواع المسابقات/ 
 :المسابقة نوعان

 مسابقة بغير عوض:الأول/ 
 ،والطيور ،وبالسفن ،، كالمسابقة على الأقدامز مطلقاً من غير تقييد بشيء معينوهذه تجو 

فسابقته  رضي الله عنها كان في سفر مع عائشة  أن النبي بدليل ، ونحوها ،والفيلة ،والحمير ،والبغال
سابق ""، و هذه بتلك": ، فقالفلما حملت اللحم سابقته فسبقني": قالت، على رجلها فسبقته

 .د  رَ في يوم ذي ق ـَ من الأنصار بين يدي النبي  رجلاً   سلمة بن الأكوع
 

 :مسابقة بعوضالثاني/ 
 .والحافر ،والخف ،الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل عامةذهب 

 ".: البعيرا: السهم ذو النصل، وبالحافر: الفرس، وبالخفالمراد بالنصل هن": 4قال في المغني
لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو " :، لقوله ن كل واحد منها بجزء منه يتص بهعبر ع
 .ةأبي هرير رواه الخمسة من حديث " حافر

                                                           
 هـ  ــــــة(.620حنبلي للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، )توفي سنــ المغني: كتاب   4
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فجوزوا المسابقة فيه بعوض،   ،وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما كان معيناً على الجهاد -
، ويلحق بها في العصر الحاضر: البنادق، والدبابات، السفنبو  ،والمصارعة ،كالمسابقة على الأقدام

 .، ونحو ذلكوالطائرات
 

على  القياس أ(لعلة: ، لحق بذلك المسابقات العلميةأ حمة اللهربل إن شيخ الإسلام ابن تيميه  -
،والجهاد كما يكون ، ووجه القياس أن هذه الثلاثة من وسائل الجهادالثلاثة المذكورة في الحديث

 تى تن تم تزُّٱٱٹٱٹ، والبيان ،يكون كذلك بالعلم ،والسنان،بالسيف

مجاهدة المنافقين جهاداً مع أنها تكون باللسان أي   فسمى الله، ٩التحريم: َّتي
، ولم ينكر عليه نتصار الروم على الفرسراهن كفار قريش في ا  ولما ورد أن أبا بكر (ب، بالعلم
 .النبي 

 

 أنواع المسابقات بالنسبة لأخذ العوض/ 
، لهت عن الواجبوكل مغالبة أُ  املاكمة، وصراع الديكة،وذلك ك :لا تجوز بعوض ولا بغير عوض (١

 .والحكمة منها ظاهرة
 

فيدخل في هذا المسابقات على  ،وهذا هو الأصل والأغلب: وز بعوضتجوز بلا عوض ولا تج (2
 .ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة ،والمصارعة ،والسفن ،الأبدان

 

لصريح الحديث  ،والخيل ،والإبل ،وهي المسابقة والمغالبة بين السهام :تجوز بالعوض وبغير عوض (3
 .-كما تقدم- المبيح لذلك

 

 /رج العوض في المسابقات التي تجوز بعوضمن يُ  -
كأن   ،وأخرج العوض أحد الجانبين المتسابقين ،أو بين فريقين ،إذا كانت المسابقة بين اثنين( ١

فلا ]، يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك
 .[الفقهاء في جواز هذا خلاف بين

 

وهذا جائز لا ]أو غيره من الرعية،  ،سواء كان من الإمام ،أن يكون العوض من غير المتسابقين( 2
على تعلم  أو من بيت المال؛ لأن في ذلك مصلحة وحثاً  ،، سواء كان من ماله[خلاف فيه

 .للمسلمين الجهاد ونفعاً 
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 :ففيه خلاف ،أن يكون العوض من الجانبين وهو الرهان( 3
؛ لأن كل واحد وهو من القمار المحرم [غير جائز]على أن هذا  /جمهور الفقهاءقاله  رأي   -أ

يرج كل واحد  ، مثل أناً وسواء كان ما أخرجاه متساوي. أو يغرم ،منهما لا يلو من أن يغنم
 .، والآخر خمسة، مثل أن يرج أحدهما عشرةمنهما عشرة دنانير، أو متفاوتاً 

 

المحلل يأتي  /فمثلاً  ،غيرهما ثالث جاز الرهن بينهما: والـمُحَل ل  هو لا  ل  فإن أدخلا بينهما محُ  -
ولا يدفع شيئاً، فإن سبقهما أخذ ما دفعاه جائزة لسبقه، وإن سبق  بفرس كفء لفرسيهما،

الثاني غير وهو -المحلل مع أحدهما اشترك الفائزين في مال الخاسر ولا يدخل مال الفائز الدافع 
في الجائزة، وإن خسر المحلل فسبقاه أحرزا ما أخرجاه، ولم يغرم المحلل شيئاً، ودليل  -المحلل

بين فرسين وهو لا يؤمن أن  من أدخل فرساً ": قال أن النبي  أبو هريرة  اهرو  ماذلك 
رواه أحمد  "بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرساً يسبق، فليس بقمار

 .وأبوداود
 

 -يكون العوض من الجانبين وهو الرهان ي يجوزأ- [جائز]إلى أن هذا  /ابن القيم إليه ذهب ورأي   -ب
 ؛، وهذا هو الصحيحالحديث الوارد في اشتراط المحلل ، لعدم صحةحمهما اللهر ابن تيمية ونقله عن

 .-كما تقدم-مع كفار قريش  لظاهر رهان أبي بكر
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 ـــةــالَ ـــعَ الـجَ 
 عطاه الإنسان على أمر يفعلهوهي ما يُ  ،لغة :مأخوذة من الجعلتعريفها/ في ال. 

أو  ،: أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمولًا معلوماً لمن يعمل له عملًا معلوماً صطلاحفي الاو    
 .أو مجهولة ،مجهولًا، لمدة معلومة

 

 /أمثلة على الجعالة -
أو ا، : لك في كل سورة يحفظها كذم ابنهعل  أو يقول لمن يُ ، وجد قلمي فله دولار: من مثل أن يقول

 ،السمسار على بيع السلعةيُجاعل ، و المحامي على تخليص حقهيُجاعل رء، و ـل الطبيب على البُ اع  يجُ 
 .ونحو ذلك

 

 مشروعية الجعالة/ 
 :الكتاب والسنة اقد دل على جوازهل

ستون  يساوي ،سقعندهم وهو الو  حمل البعير معلوماً  وكان، ٧2يوسف: ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱٱٹٱٹ
 .صاعاً 

من أحياء  أتوا حياً  أن أناسا من أصحاب رسول الله  ، في الصحيحين عن أبي سعيد الخدريو 
فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم  ،دغ سيد أولئك القوم، فبينما هم كذلك إذ لُ العرب فلم يقروهم

 ، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه، فجعلوا لهم قطيع شاءنا جعلاً تجعلوا ل، فلا نفعل إلا أن تقرونا
عن  فسألوا الرسول  ،، فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله ويتفل فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء

 ".ما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم": فضحك وقال ،ذلك
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  والإجارة على الأعمالالفرق بين الجعالة/ 
 :تختلف الجعالة عن الإجارة في الأمور الآتية

أما الإجارة فتتحقق المنفعة بتحقيق  -ب، مالك في الجعالة إلا بتمام العمللا تتحقق المنفعة لل -أ  (١
 .جزء من العمل

أما الإجارة فلا   -ب ،فالعمل قد يكون مجهولاً وقد يكون معلوماً  ؛الجعالة عقد يحتمل فيه الغرر -أ  (2
 .بد أن يكون العمل فيها معلوماً 

 .الأصل أنها جائزةبينما الجعالة  -بباتفاق الفقهاء،  الإجارة عقد لازم   -أ  (3
 .الإجارةويجوز ذلك الاشتراط في   -ب، لا يجوز اشتراط تقديم الجعل في الجعالة -أ  (4
بينما لابد في الإجارة من تحديد  -ب، ومقيدة  يشترط في الجعالة تحديد العامل، فتصح مطلقةلا -أ  (5

 .الأجير
 

 شروط الجعالة/ 
 .-جاعلمُ ـال-أهلية العاقد  -١
 .علالعلم بالجُ  -2
 .إباحة المنفعة المعقود عليها -3

 .، ولا العملولا يشترط في الجعالة: تحديد العامل، ولا المدة -
 

 من أحكام الجعالة/ 
 ،يحق لكل منهما فسخه، ما لم يترتب على ذلك ضرر أنه عقد جائزلزوم العقد: الأصل في الجعالة ( ١
 بناءً عليه:و 

لأنه أسقط حق  من الجعل؛ فإنه لا يستحق شيئاً  ،متى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل -أ
 .رط عليه، حيث لم يأت بما شُ نفسه

 :نظرل فيُ اع  وإن كان الفسخ من الجَ  -ب
 .فلا يستحق العامل شيئاً  ،العملل بروع العام  فإن كان قبل شُ  -١
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لما في الفسخ من  ؛للجاعل في هذه الحالة الجعُل علىم لاز   فإنه ،وإن كان بعد شروع العامل -2
 .إهدار عمل العامل

 

جد المال الضائع بدون ، فإن وُ عل إلا بإذن صاحب العمل: لا يستحق العامل الجُ اعلجمُ ـإذن ال( 2
لزم ، ولئلا يُ ، فلم يستحقه عوضيرنفعة من غلأنه بذل م ؛فلا يستحق شيئاً  ،بهاعلة من صاح  مجُ 

 .الإنسان ما لم يلتزمه
 

 عل بينهم بالسويةجاعل عليه فإنهم يقتسمون الجُ مُ ـالاشتراك في العمل: لو اشترك جماعة في العمل ال( 3
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 الـعـــاريـة

 لغة : من العري وهو التجرد/ في التعريفها. 
 .تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها ،يحل الانتفاع بها : إباحة نفع عين  صطلاحفي الاو    

 

 حكم العارية/ 
 :الكتاب والسنة ادل على جوازهي، ، ومباحة في حق المستعيرعيرـمُ العارية مندوبة في حق ال

"، العواري"أنهما قالا:   روي عن ابن عباس وابن مسعود، ٧الماعون: َّ تى تن ُّٱٱٱٹٱٹ
 ".القدر والميزان والدلو"فقال:  د وفسرها ابن مسعو 

، العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة"أنه قال في خطبة حجة الوداع:  عن النبي وروي 
 ".والزعيم غارم

 

:  ؟ قاليا محمد : أغصباً يوم حنين، فقال استعار منه أدرعاً  ن النبي ،  وروى صفوان بن أمية
 .رواه أبو داود" بل عارية مضمونة"

 

 .ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها، وليست واجبة، في قول أكثر أهل العلمذا إ -
 يؤد لم بقر ولا إبل صاحب من ما": قال أن النبي  ، ولما روى أبو هريرة للآية ؛وقيل : هي واجبة

 إليه عادت، أولاها فني كلما بقرونها، وتنطحه بأظلافها، تطؤه، قرقر بقاع القيامة يوم لها بطح إلا حقها،
، ومنحة لبنها يوم إعارة دلوها، وإطراق فحلها": قيل: يا رسول الله: وما حقها؟ قال، -الحديث-" أخراها
 .الحديثبما ذكر في  ، وتوعده رسول الله مانع العارية فذم الله "، وردها

 

 الحكمة من مشروعية العارية/ 
 .ه": "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيتحقيق التعاون بين المسلمين وقد قال 
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 ركان العاريةأ/ 
 .عير: ويشترط أن يكون جائز التصرفمُ ـال. ١
 .ستعيرمُ ـال. 2
 .الصيغة. 3
 :: ويشترط له شرطانستعارمُ ـالشيء ال. 4

 .: أن تكون منفعته مباحةالأول
، فلا تصح إعارة النقود لأنها لا يكن الانتفاع بها بدون يكن الانتفاع به مع بقاء عينه ن:أالثاني

 استهلاكها
 

 يد المستعير/ 
، روى عمرو بن شعيب، عن أبيهقد و ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ،العارية أمانة في يد المستعير

 .رواه الدارقطني والبيهقي "ضمان ليس على المستعير غير المغل": قال أن النبي  عن جده 
يده يد ما إذا شرط المعير ضمان المستعير فتكون  أنه علىوأما حديث: "بل عارية مضمونة"، في محمولة 

من عقود التبرعات ويتجاوز فيها ما لا  ؛، ولا إشكال في ذلك لأن العاريةعملاً بالحديث ؛ضمان بالشرط
 .يتجاوز في غيرها

 

 صفة عقد العارية/ 
كره الرجوع دة فيُ ين له مُ ، إلا إن عَ عير أن يرجع في الإعارة متى شاءمُ فيجوز لل ،عقد العارية عقد غير لازم

 .ستعير أن يردها متى شاء، كما أن للمُ ف الوعدلأنه من إخلا ؛قبل انقضائها
 

 الانتفاع بالعين المستعارة/ 
ضمن الحدود أي  ،، وبحسب الإذنف عليهارة في حدود الشيء المتعار للمستعير أن ينتفع بالعين المستع

، فلو أعاره سيارة للركوب فليس له أن له أن ينتفع بها بغير ما أذن له ، وليسالتي أذن المالك فيها
 .يستعملها لحمل الأمتعة
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 الـغـصــــب
 وقهراً  لغة : هو أخذ الشيء ظلماً تعريفه/ في ال 

 .بغير حق : الاستيلاء على مال الغير قهراً صطلاحفي الاو   
 

 الحكم التكليفي: 

 يىُّٱٱٹفي أدلة كثيرة منها قوله ، وقد ثبت تحريه لأنه معصية ؛غصب حرام إذا فعله الغاصب عن علمال

 .2٩النساء: َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 

 

 آثار الغصب: 
 ايترتب على الغصب عدة أحكام منه

 .ثم الغاصبإ (١
 :لتعزيرا (2

رعاية  ،أو كبيراً  ، صغيراً غاصب مميزإذا كان الصرح الفقهاء بأنه يؤدب بالضرب والسجن حيث 
 .  لحق

 :أو ضمانها ،د العين المغصوبةر  (3

: ، لقوله احبها حال قيامها ووجودها بذاتهايجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى ص -أ
 .بقاء المغصوب بذاتهو الواجب حال فهذا ه". على اليد ما أخذت حتى تؤدي"

أو ، وب في يد الغاصب أو نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيهفأما لو تلف المغص -ب
صنع شيء منه حتى سمي باسم آخر، كخياطة القماش، وجب على الغاصب ضمانه، بأن 

أي - فإن لم يقدر على إيجاد المثل لتعذره، أو كان المال قيمياً ، يدفع له مثله إن كان من المثليات

 ، وجب حينها عليه ضمان القيمة.-والثوبوالدار، ليس له مثيل كالأرض، 
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 ة  ــعَ ـف  ـش  الـ
 زاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي ـتـاستحقاق الشريك ان/ اصطلاحاً هي: تعريفها

 .استقر عليه العقد
 

 مشروعيتها/ 
بالشفعة في كل ما لم  قال: قضى رسول الله ، الله عنهما رضي عن جابر بن عبد الله ،حمة اللهر البخاري ىرو 

 .، فلا شفعةيقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق
 

 شروعية الشفعةن مكمة مالح/ 
 شرع الله  ،ما يبغي بعضهم على بعض لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب وكان الخلطاء كثيراً 

 رفع هذا الضرر بأحد طريقين:
 .وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، بالقسمة (الأول
فإذا أراد بيع . وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك، بالشفعة (الثاني

وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما  - كان شريكه أحق به من الأجنبي  ،نصيبه وأخذ عوضه
لأنه  ؛ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع ،فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي -كان

 .يصل إلى حقه من الثمن
 .ومصالح العباد ،والفطر ،وأحسن الأحكام المطابقة للعقول ،هذا من أعظم العدلو 

 

 مأركان الشفعة 
 .الشفيع. ١
 .-البائع-المشفوع عليه . 2
 .-الذي يراد بيعه -الشيء- الشقص-المشفوع فيه . 3
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 شروط الشفعة/ 
 .هخروج العقار من ملك صاحبه خروجاً لا خيار في -١
أو بعوض ، والإرث ،والوصية ،، فإن انتقل بغير عوض كالهبةأن ينتقل نصيب الشريك بعوض مالي -2

 .، فلا شفعةاقاً دَ عل صَ غير مالي كأن جُ 
 .ألا يصدر منه ما يدل على رضاه في بيع العقار المشفوع فيه -3

 

 من أحكام الشفعة/ 
 :الشفعة محل (١

قسوم بين الشريكين ، أو العقار الم، فأما المنقولالعقار غير المقسوم وما اتصل بهمحل الشفعة هو 
، والضرر في العقار يكثر فلا شفعة فيه، لحديث جابر المتقدم، ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر

 .جداً بخلاف المنقول
 

 :شفعة الجار( 2
 اختلف أهل العلم هل للجار حق الشفعة؟

أو منافع مشترك بينه وبين جاره   ،للجار إذا كانت هناك مرافقتثبت الشفعة  أن :الراجح هو
: قال رسول قال ،رضي الله عنهما، لما روى جابر بن عبد الله ونحو ذلك ،-المغلق-والطريق الخاص ،كالبئر

 .أخرجه الأربعة "إذا كان طريقهما واحدا ، وإن كان غائباً الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها": الله 
 

فإن عجز  ،يجب على الشفيع أن يأخذ الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد: مسألة -
 .، ولو أحضر رهناً أو كفيلاً ه سقطت شفعتهعن الثمن أو بعض

 

 :إذن الشريك( 3
 قبل أن يبيع لقولهعلم شريكه بالبيع أنه يجب على الشريك أن يُ  ،ظاهر حديث جابر المتقدم

 أو تركه ،، فإن شاء الشريك أخذه بالثمنيحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ": " لا. 
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 :الحيل في الشفعة( 4
" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا  :يحرم على الشريك التحيل لإسقاط الشفعة لقوله 

 ".محارم الله بأدنى الحيل
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 الـوديـعـــة
 لأنها متروكة عند المودع ؛لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه/ في التعريفها. 

 .: توكيل في الحفظ تبرعاً صطلاحفي الاو    
 

 مشروعيتها/ 
 :الكتاب والسنة والأصل فيها الاستحباب، يدل على ذلك الوديعة من عقود التبرعات

 .5٨النساء: َّسخ سح سج خم خج حم حج جمُّٱٹٱٹ
 .رواه أبوداود "من خانك، ولا تخن أد الأمانة إلى من ائتمنك": أنه قال عن رسول الله  أبوهريرة روى و 
أن يردها على  ، وأمر علياً أراد الهجرة أودعها عند أم أين أنه كانت عنده ودائع فلما روي عنه و 

 .رواه البيهقي ،أهلها
 

 أركانها/ 
 .المود ع. ١
 .-ويسمى الوديع-المودعَ . 2
 .الصيغة. 3
 .-الشيء المودع-الوديعة . 4

 

 صفة عقد الوديعة/ 
 .فيحق لأي منهما فسخه دون إذن الآخر ،عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين

 

 حكم أخذ الأجر على حفظ الوديعة/ 
 .، وتنقلب بذلك إلى عقد إجارةمودعَ أن يأخذ أجراً على الوديعةيجوز لل
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 من أحكام الوديعة/ 
 :يد المودعَ (١

من صور التعدي ، و ، فلا يضمن المودعَ إلا في حال التعدي أو التفريطعقد الوديعة عقد أمانة
 :أو التفريط

 .وهو ما جرت العادة حفظها فيه ،ألا يحفظها بحرز مثلها. ١
 .استعمال الوديعة والانتفاع بها بدون إذن المالك. 2
 .جحود الوديعة إذا طلبها صاحبها. 3
 .في حفظ الوديعة مخالفة شرط المودع. 4
 .دون علم المودع اإذا أخرج الوديعة عند غيره ممن هو أقل منه حفظاً له. 5
 .أو وضعها عند وكيله ،إذا سافر بها وهو يتمكن من إعادتها إلى صاحبها. 6

 

 :قول المودعَ (2
لأنه  ؛ودعَفهنا يقبل قول الم ،فأنكر المالك ،رددتها :قال فلو ،يقبل قول المودعَ في ردها إلى ربها

لكن إن ادعى التلف  ،لأنه أمين ؛في تلفها وعدم التفريط مع يينه ، ويقبل كذلك قولهمؤتمن
 .لف بالبينةبأمر ظاهر كُ 

 

 :الودائع المصرفيةمسألة/  -
 :أمرين في، لأنها تخالف الوديعة الشرعية ست ودائع بالمعنى الشرعي للوديعةالودائع المصرفية لي

والوديعة الشرعية أمانة في يد المودع وليست  -ب، مضمونة على البنك مطلقاً أنها  -أ: الأول
 .مضمونة

بينما المقصود من الوديعة في  -ب، ذون له باستعمالها والانتفاع بهاأن البنك مأ -أ: والثاني
 .الاصطلاح الشرعي هو الحفظ وليس الاستعمال

 .لأن هذه هي خصائص عقد القرض ؛روضومن هذين الأمرين يتبين أن حقيقة الودائع المصرفية ق
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 إحـياء الـمـوات
 وملك معصومالأرض المنفكة عن الاختصاصات الموات:/ تعريفه ،. 

 .أي هي الأرض البور التي لاتدخل تحت ملك أحد وليست من المرافق العامة للمسلمين   
 

 مشروعية الإحياء/ 
 رواه أحمد والترمذيمن أحيا أرضاً ميتة فهي له" أنه قال : " ا رواه جابر عن النبي بمثبتت مشروعية الإحياء 

 

 ءشروط الإحيا/  
 ألا تكون الأرض مملوكة لأحد معصوم ) وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد( وليس فيها أثر عمارة سابقة( ١
 .والمنتزهات ونحوها والمراعي ، والمحتطبات لمسلمين ، كمسايل المياهألا تكون الأرض من المرافق العامة ل( 2
 .إذن الإمام( 3

 

 كيفية الإحياء/ 
إحياء الأرض يكون باستصلاحها وعمارتها بحسب العرف  ،وبحسب ما يضعه الإمام من ضوابط في ذلك ، 
مثل أن يحفر بئراً فيها ، أو يزرع زرعاً ، أو يبني بيتاً ، فأما إن أحاط الموات بحائط أو بشجر لا يثمر ونحو 

، رواه أحمد وأبوداود أرض فهي له " :" من أحاط حائطاً على  لقوله ولا يعتبر أحياها ذلك فهو أحق بها 
 . ولكن لا يلكها بذلك بل يطلب منه الإمام إحياءها فإن فعل وإلا أعطاها لغيره ليحييها

 

 إقطاع الإمام/ 
 الإقطاع لغة: التمليك. -
 وفي الاصطلاح: هو ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به. -
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 وينقسم الإقطاع إلى قسمين: -
القسم الأول: إقطاع إرفاق: وهو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع، والساحات العامة، ومنازل 

 المسافرين، ونحو ذلك.
 فهذا الإقطاع جائز بشرط أن لا يكون هناك ضرر.

 وينوب عن الإمام في هذا الجهات التنظيمية كوزارة الشؤون البلدية ونحو ذلك.
 يلك: وهو ما يقطعه الإمام من الأراضي لأفراد الرعية لكي يلكه.القسم الثاني: إقطاع تم

 وهو أقسام: إقطاع الموات، وإقطاع العامر، وإقطاع المعادن.
"أقطع بلال بن : فإذا أقطع الإمام أحد أفراد الرعية أرضاً ميتة، فإنه يلكها بمجرد الإقطاع؛ لأن النبي 

 أنه اشترط عليه الإحياء.، ولم يرد رواه أبو داودالحارث العقيق" 
 إقطاع المعادن:

 المعدن ينقسم إلى قسمين:
الأول: الظاهرة: وهي التي يتوصل إليها بعمل يسير كالنفط، والكبريت، والكحل، ونحو ذلك، فلا تملك 

"أقطع أبيض بن جمال معدن الملح، فلما قيل له إنه بمنزلة  بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد؛ لأن النبي 
 .رواه أبوداود وغيرهاء العد فرده" الم

 ولأن في ذلك ضرراً على المسلمين وتضييقاً عليهم؛ إذ هي كالماء الذي لا يجوز إقطاعه.
الثاني: المعادن الباطنة: كالحديد، والنحاس، والرصاص، ونحو ذلك، فملك لمن استخرجها؛ لأنها مستخرجة 

 بالإحياء.فع به إلا بالعمل والمؤنة فيملك من موات لا ينت
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 ةــطـقـاللُ 
 الشيء الملتقط أي المأخوذ من الأرض في اللغة /تعريفها : . 

 . وشرعا: مال أو مختص ضل عن ربه    
 

 مشروعيتها / 
عن لقطة الذهب والورق؟  سئل رسول الله : قال  : حديث زيد بن خالد الجهنيالأصل في الالتقاط

، فإن جاء تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن لم ثم عرفها سنة عرف وكاءها وعفاصهاا": فقال
ما لك وما لها ؟ فإن معها حذاءها "؟ فقال بل، وسأله عن ضالة الإ"لبها يوما من الدهر فادفعها إليهطا

ا فإنما هي لك أو لأخيك خذه": وسأله عن الشاة فقال "،وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
وسقاءها " قوته وصلابته يجري مجرى الحذاء ": خفها لأنه لوقوله "معها حذاءها " أي، متفق عليه "،للذئبأو 

 .بطنها تأخذ فيه كثيرا فيبقى معها ينعها العطش
 

  :وحكم كل نوع ،أنواع اللقطة -
 : اللقطة ثلاثة أقسام 

لا يهتمون في  -ليس بغني ولا فقير-أن أوساط الناس القسم الأول : ما لا تتبعه همة أوساط الناس ، أي 
ونحو ذلك فيملك بأخذه ويباح الانتفاع به،  ريالات،وخمس  ،، كسوط ورغيف وثمرةطلبه، وهو الشيء التافه

 تعريفه لأنه من قبيل المباحات . ولا يلزمه
 "،في العصي والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به رخص النبي " حديث جابر : والأدلة على ذلك

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ": بتمرة في الطريق فقال قال: مر النبي   عن أنس .رواه أبو داود
 .متفق عليه"، لأكلتها

 .والمرجع في ضابط اليسير الذي يجوز التقاطه من غير تعريف هو عرف الناس 
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القسم الثاني :الضوال و هو جمع ضالة وهي اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة ويقال لها : الهوامي 
 :والهوافي والهوامل، وهي  التي تمتنع من صغار السباع كذئب وابن آوى وأسد صغير وامتناعها

 إما لكبر جثتها ، كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير أهلية ، أ( 
 باء  ، و إما لسرعة عدوها كظب( 
 وإما بطيرانها كطير ،ج( 
 وإما بنابها  كفهد ونعامة وفيل وزرافة وقرد وهر ونحوها ،د( 
 : فهذه يحرم التقاطها ، فإن أخذها فهو آثم ويده يد ضمان لأنه أخذها من غير إذن . والأدلة على ذلك 

حذاءها وسقاءها ترد الماء ما لك ولها دعها فإن معها "في حديث زيد بن خالد المتقدم  قوله عليه 
 .رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه "لا يؤوي الضالة إلا ضال"حديث " و وتأكل الشجر حتى يجدها ربها

القسم الثالث :ما عداهما أي القسمين السابقين من نقد وجواهر  ومتاع كثياب وكتب وفرش وأوان وآلات 
ولد البقرة (  وأفلاء )وهو الجحش والمهر إذا فطما أو حرث ونحوها وغنم وفصلان )ولد الناقة(  وعجاجيل ) 

يحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها ، لما فيه ، فهذه الأصل جواز التقاطها،  بلغا السنة ( ونحو ذلك
 .من تضييعها على ربها كإتلافها كما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها

عريفها فله أخذها للحديث المتقدم في النقدين والشاة ، وقيس وإن أمن الملتقط نفسه عليها وقوي على ت - 
على ذلك غيره مما ذكر ، لأنه في معناه ، فإن عجز عن تعريفها فليس له أخذها ، وله أن يأخذها بنية 

 . حفظها لصاحبها أو بنية تملكها بعد أن يعرفها سنة
لأن فيه  -أو تركها -فظاً لمال أخيهح-هل الأفضل  لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها أخذها  -

؟ في هذا خلاف والأقرب أن الحكم يتلف بحسب حال -تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضييع الأمانة فيها
 . الملتقط وقدرته على تحمل الأمانة

ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها فتلفت ضمنها ، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها  
الأمانات ، وتركها والتفريط فيها تضييع لها ، وله أن يدفعها إلى الجهات المختصة ولا يعتبر ذلك كسائر 

 . تفريطاً في حفظها
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 : سنة على النحو التالي قبل أن يتملكها ويتعملها أن يعرفها ويلزم الملتقط في هذا القسم -
 تعريف اللقطة: 

تي تميزها عن غيرها ، ثم يعرفها فوراً من حين التقاطها صفات اللقطة ال ويحفظ رفيجب على الملتقط أن يع  
سنة كاملة في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس ، ويكفي في هذا العصر الإعلان عنها في الصحف ، 

فإن احتاج الإعلان عنها إلى نفقة أو احتاج حفظها إلى ووسائل التواصل بما يظن أنه سيصل إلى صاحبها، 
ا إن احتاجت إلى مخزن ، أو أجرة رعيها إن كانت حيواناً ، فينفق من ماله ويرجع بالأجر  نفقة كأجر مخزنه

 . على مالكها متى وجده
 يجبا وذكر علامة تميزها فحينئذ  ومتى جاء من يدعي اللقطة فإن الملتقط يسأله عن أو صافها فإن وصفه

 . " ووكاءها وعددها فأعطها إياه فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها: "يه لقوله دفعها إل
فإن مضت سنة على التعريف ولم يأت أحد يدعيها فللملتقط أن يتملكها حكماً وينتفع بها، بنية أنه إن 

فإنه يضمنها له ، فيعيدها إليه إن كانت قائمة بعينها أو  -ولو طال الزمان-جاء صاحبها يوماً من الدهر 
ملًا بقوله صلى الله عليه وسلم :" فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن يدفع قيمتها له إن كانت مستهلكة ، ع

 " وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه
 ؟كيفية حفظ اللقطة خلال فترة التعريف 

 : الأشياء الملتقطة في القسم الثالث على ثلاثة أضرب
 :لملتقط فعل الأحظ لمالكه من ثلاثة أمورأحدها : الحيوان المأكول كشاة ودجاجة ونحو ذلك فيلزم ا

 (.أكله في الحال بقيمته ) أي يضمن قيمته لمالكه( ١
 .وحفظ ثمنه أو بيعه( 2
 .أو حفظه( 3

 :الثاني: ما يشى فساده بإبقائه كخضراوات ونحوها فيلزم الملتقط فعل الأحظ من
 بيعه بقيمته وحفظ ثمنه ،( ١
 أو أكله بقيمته ،( 2
  . ما يجفف كعنب ورطبأو تجفيف ( 3
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 . الثالث : باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما فيلزمه حفظه لأنه صار أمانة بيده بالتقاطه
 

 لقطة الحرم: 
من وجد لقطة في مكة أوفي منطقة الحرم لم يحل له التقاطها إلا بقصد الحفاظ عليها والسؤال عن مالكها أبد 

  له امتلاكها ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " متفق عليه الدهر ولايحل
  ة:مسأل -

ع إليه مال لعمل ، ثم غاب صاحبه ، فهذا ليس بلقطة ، بل يجب ف  ع وديعة أو استعار عارية ، أو دُ ود  من أُ 
تصدق به بنية أن الصدقة على من هو بيده أن يحفظه لصاحبه ، وأن يتحرى في البحث عنه ، فإن أيس منه 

 ع.يعطيه قيمته وتكون الصدقة للداف لمالكه ، ثم إن عاد إليه بعد ذلك صاحبه خيره بين أن يضي الصدقة أو
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 فــــوقـال
 في اللغة : بمعنى الحبسه/ تعريف . 

 . وفي الشرع : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة  
 . مع بقاء عينه كالدور والأراضي والأجهزة الكهربائية والأثاث ونحوها والمراد بالأصل ما يكن الانتفاع به

 .والمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة وأجرة الدار وسكناها ونحو ذلك
 

 والأدلة على مشروعيتهحكم الوقف ،/ 
 ي: الإسلام ، والأدلة على ذلك ما يل، وهو إحدى القرب في الوقف مندوب إليه

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو : "قال أن النبي   ن أبي هريرةع -١
 .هرواه الجماعة إلا البخاري وابن ماج "علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

أصبت أرضا بخيبر لم  اصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله   أن عمر  وعن ابن عمر -2
فتصدق بها عمر  "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال 

على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من 
 . رواه الجماعة، وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول ولا متأثل مالا

 

 أنواع الوقف/ 
 :الوقف على نوعين

أرى أن قوله في حديث  أنس المتقدم : "هلي : مثل أن يقف على ولده وأولادهم ، ودليل مشروعيته أ -١
 ".تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وذوي القربى
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قوله في  أن يقف على المشاريع الخيرية كبناء المساجد والتعليم ونحو ذلك  ، ودليل ذلك: مثل وخيري -2
فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى حديث ابن عمر المتقدم "

 " والرقاب والضيف وابن السبيل
 

 شروط الوقف/ 
 .بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً : الشرط الأول: أن يكون الواقف جائز التصرف

فلا يصح وقف ما يستهلك  :الشرط الثاني: أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه
بالانتفاع به ، كالطعام ونحوه ، وإنما يصح ذلك صدقة لا وقفاً ، كما لايصح وقف النقود لأنها مما يستهلك 

قود على وجه لاتستهلك فيصح مثل أن يضعها في مشروع قرض حسن بالانتفاع به ، ولكن لو وقف الن
 .  ونحو ذلك

فلا يصح وقف غير المعين كما لو قال وقفت بيتاً من بيوتي من  : الشرط الثالث : أن يكون الموقوف معيناً 
 . غير تحديد

التقرب إلى الله ،  أي أن يصرف ريعه في أعمال البر ، لأن المقصود به  : الشرط الرابع : أن يكون على بر
كبناء المساجد ، وطباعة كتب العلم ، والمدارس الشرعية ، والفقراء ، والأقارب ، ومصالح المسلمين العامة  

 . كالطرق والمستشفيات ، وبناء المقابر ونحو ذلك
ونحو  فلا يصح الوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة ، والوقف على الأضرحة والقبور لتنويرها أو تبخيرها 

 . ذلك
 

 ما ينعقد به الوقف/ 
 : ينعقد الوقف باحد أمرين 

 ن:ارة المفهمة ، وألفاظ الوقف نوعاالأول : القول الدال عليه : ويلحق بالقول الكتابة والإش
لت  ، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير ست وسبّ ألفاظ صريحة :  مثل أن يقول : وقفت وحبّ ( ١

 ف.الوق غيرد  ، لأن هذه الألفاظ لاتحتمل انضمام أمر زائ
 ، فهذه ليست صريحة. فيرجع لقصد الواقف.دت ونحوهامت وأبّ ألفاظ كناية : كأن يقول : تصدقت وحرّ ( 2
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ن فيه وأقام ، ذّ أدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو الثاني : وبالفعل الدال عليه عرفا  : كمن جعل أرضه مسج
لناس في الدفن فيها ،  أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة أو جعل أرضه مقبرة وأذن ل

  .على الوقف
 

 أحكام الوقف/ 
 المسألة الأولى : وجوب العمل بشروط الواقف : 

يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يالف الشرع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على  
وابوداود ، ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شروطهم " رواه أحمد 

 : شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ، سواء كان الشرط في
 جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ،  

 .فقه أو الأدين أو المريض ونحوهأوتقديم بأن يقف على أولاده مثلا على أن يقدم الأ
 المسألة الثانية : ناظر الوقف : 

بشرط الواقف في  ناظر الوقف هو من يشرف عليه ويتولى رعايته وصرف ريعه للمستحقين  ، ويجب العمل
 .تعيين الناظر

 كيف نعيّن الناظر إذا لم يححد الواقف؟  -
إن أطلق الواقف النظر على الوقف فلم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر  -

فإن كان واحدا استقل به مطلقا وإن كانوا  ،لأنه ملكه وغلته له في الوقف المعيّن؛وف عليه للموق
جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه وإن كان الوقف 
على مسجد أو من لا يكن حصرهم كالمساكين فللحاكم يتولاه بنفسه وله أن  ينيب عنه من 

  . يتولاه
 .ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك أمانة أؤتمن عليها
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 المسألة الخامسة : لزوم عقد الوقف : 
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ؛ بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكمالوقف عقد لازم 

 .  يث عند أهل العلمولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحد
فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت 

لذي هذه حاله ويصرف ثمنه في أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها بريع الوقف فيباع  الوقف ا
مثله كاملًا ، فيصرف في بعض مثله  ، ويصير البديل الرجعة  ، لأنه أقرب إلى مقصود الوقف فإن تعذرمثله

  . وقفا بمجرد الشراء
 المسألة السادسة : حكم الوقف إذا تعطلت منافعه : 

إذا تعطلت منافع الوقف ولم ينتفع به في موضعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في وقف مثله ، كما لو كان الوقف  
خربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر ، وكذا لو تلفت مسجداً ولم ينتفع به في موضعه  كأن 

 ا.فرش موقوفة على مسجد فإنها تباع ويصرف ثمنها في شراء فرش أخرى ، وهكذ
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 الـهـبــــة
 ع.: تمليك المال في حال الحياة بغير عوض على وجه التبر  في الاصطلاح/ تعريفها 
   

  /حكمها 
 :دل على ذلك الكتاب والسنةمندوب إليه شرعا، وقد 

 4النساء:  َّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ : قوله : فمن الكتاب

 .رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن  "تهادوا تحابوا: "ومن السنة : قوله 
 

 ة/أركان الهب 
 العاقدان. ١
 الصيغة. 2
 الموهوب. 3

 

 شروط كل ركن : 
 . التصرف ، وهو البالغ العاقليشترط في الواهب أن يكون جائز 

 ب:شروط الموهو 
أن يكون مباح النفع ، فلا تجوز هبة الخمر وآلة اللهو ونحو ذلك ، فأما ما له منفعة مباحة لكن ليس له  -١

 ك.قيمة شرعا فتصح هبته ، ككلب الصيد ، والتبرع بالدم ونحوذل
ات ) الأشياء المشتركة بين الناس ( ولا ما لا أن يكون مملوكاً للواهب وقت الهبة ، فلا تصح هبة المباح. 2

 . يلكه الواهب
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 : ما لا يشترط في الموهوب
لا يشترط أن يكون الموهوب معلوما ، فتصح هبة المجهول ، لأن النهي عن الغرر إنما ورد في عقود  -

ة شعر قد غلها ، المعاوضات ، ولما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول فجاء رجل بكب
 . فقال عليه الصلاة والسلام : أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك ، فوهبه النبي نصيبه قبل أن يتحدد

 . ولا يشترط أن يكون مالاً متقوماً شرعاً ، كما تقدم -
 : شروط الصيغة -

 .يشترط في الصيغة أن تكون دالة على الرضى ، وتصح منجزة ومعلقة
 

  الهبةمن أحكام : 
 لزوم الهبة : 

اتفق الفقهاء على أن الهبة بعد قبضها لازمة في حق الواهب فليس له الرجوع فيها ، واختلف أهل العلم هل 
؟ ع في هبته قبل أن يقبضها الموهوبتلزم الهبة الواهب بالعقد أم أنها لا تلزم إلا بالقبض أي هل يحق له الرجو 

قال :" ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب  النبي الهبة تلزم بالعقد لقول الأرجح والله أعلم أن 
 ه".يقيء ثم يعود في قيئ

 الرجوع في الهبة : 
ليس للواهب أن يرجع بالهبة بعد ثبوت حكمها لما سبق ويستثنى من ذلك هبة الأصل لفرعه فإن له حق 

 ده ، لما روى ابن عمر  وابن عباس ، عن النبي الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها كالوالد فيما وهب لول
 .رواه أحمد والآربعة "فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع": قالا

 شراء الهبة أو الصدقة من صاحبها : 
يكره لمن أهدى هدية أو تصدق بصدقة أن يشتريها من الآخذ ، لما روى عمر قال : حملت على فرس في 

لا تبتعه، "، فقال : عن ذلك سبيل الله ، فأضاعه صاحبه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله 
 .الحديث متفق عليه "وإن أعطاكه بدرهم
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 قبول الهدية : 
يقبل  كان النبي  قالت : ارضي الله عنه والإثابة عليها ، وهذا هو هدي النبي فعن عائشةيستحب قبول الهدية 

 ، والمراد بالإثابة عليها أن يكافيء الموهوب الواهب بهبة.رواه البخاري، الهدية ويثيب عليها
 هبة الثواب : 

ايا التي تكون بين الزوجين قبل هي الهبة بشرط العوض ، كأن يهبه شيئاً بنية أن يثيبه الموهوب عليها ، كالهد
العقد ) مثل ما يسمى بالشبكة( فهذه لها حكم المعاوضة ، وليست تبرعاً محضا ، ولهذا لو لم يتم النكاح 

 . فيجب ردها على صاحبها
 عطية الأولاد : 

وسلم ول الله صلى الله عليه يجب العدل بين الأولاد في العطية ،فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رس
فقال : لا ،  "أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟":  : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله لفقا

 ".فارجعه": فقال رسول الله 
 وهل الأم في ذلك كالأب ؟

 . في هذا خلاف والأقرب أنها مثله للعلة نفسها
 : وأما كيفية العدل بينهم

فقيل تكون عطية الذكر مساوية لعطية الأنثى ، وقيل للأب أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة الله في 
 . الميرلث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين

 . والأرجح هو الأول لقوله في حديث النعمان المتقدم :"أكل ولدك نحلته مثله " وهذا شامل للذكر والأنثى
ليس في النفقة، فالهبة شيء زائد عن حاجة الأولاد، أما النفقة فشيء يحتاجه وهذا العدل مشروط في الهبة، و 

الأولاد فلا يجب العدل فيه بل ينفق عليهم بقدر حاجاتهم، فالكبير إذا احتاج لسيارة يشتري له، ولا يلزم أن 
 .يشتري مثلها للصغير
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 ةــــيـوصـال
 ت.هي الأمر بالتصرف بعد المو  : صطلاح الافي ها/ تعريف 

 

 الأدلة على مشروعيتها/ 
  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ٱُّٱتعالى  قولهدل على مشروعية الوصية 

 ١٨٠البقرة:  َّ غج عم عج ظمطح ضم

 

 حكم الوصية/ 
 ة.الوصيه تاره تكون واجبه وتاره تكون مستحبه وتارة تكون مكروه

بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها اثباتات لئلا تضيع ، لما روى ابن عمر أن رسول الله  فتجب الوصيه
  : رواه  "،ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه"قال

 .وصيتي  عندييقول ذلك إلا و  م أبت ليلة منذ سمعت رسول الله :  قال ابن عمر، الجماعة
 

 وقت الوصية/ 
ليس لها وقت فيشرع للإنسان أن يكتب وصيته ، وتتأكد في مرض الموت ، أما تنفيذ الوصية فلا يكون إلا 

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا "، ويستحب تعجيلها لحديث بعد الموت
 ".ووصيته مكتوبة عند رأسه

 

 بم تثبت الوصية/ 
 .الوصية بالإشهاد ، وبالكتابة المعروفة بخط الموصي تثبت
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 شروط صحة الوصية/ 
 : أولاً : شروط الموصي

 : الشرط الأول : أن يكون عاقلاً مختاراً 
فيشترط في الموصي أن يكون عاقلاً مختاراً ، فلا تصح وصية المجنون أو المغمى عليه أو الكبير الذي لايدرك ما 

 .  وصية المكره ، وتصح الوصية من الصبي العاقل يقول ، كما لاتصح
 ين يم ُّٱ: فإن فعل ذلك أثم لقوله تعالى، الشرط الثاني : ألا يقصد من الوصية المضارة بالوارث ومضايقته

 .١2النساء:  َّبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

 

 : : شروط الموصى بهاً ثاني
  الالأول : أن يكون أقل من ثلث المالشرط 

الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة ، لأن ما زاد عن الثلث حق لهم ، فإذا  فلاتجوز 
أجازوا الزيادة عن الثلث صح ذلك ، ولا تعتبر إجازتهم إلا بعد موت الموصي ، فإن أجازوا قبل موته لم يعتد 

 . بذلك
، د بييعودني من وجع اشت جاءني رسول الله أنه قال:   ودليل ذلك : حديث سعد بن أبي وقاص

، أفأتصدق بثلثي مالي نا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ليفقلت : يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأ
الثلث والثلث كثير أو  "قال : ، قلت : فالثلث ؟  "لا"قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال :  "لا"؟ قال : 

 ."يتكففون الناسخير من أن تدعهم عالة ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء كبير
 حكم الوصية بالثلث :  

 لسعد : " الثلث والثلث كثير "  يستحب كثير من العلماء أن لا تبلغ الوصية الثلث ، لقوله 
 الثلث لمن لا وارث له حكم الزيادة على : 

ورثتك أغنياء خير من أن : " إنك أن تذر الصحيح هو جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له لقوله 
دموا زال تدعهم عالة يتكففون الناس " فدل على أن المنع من الزيادة على الثلث لأجل حق الورثة ، فإذا عُ 

 . ، وهذا هو اختيار ابن القيمالمانع
 : : أن يكون الموصى به مالاً أو منفعة مباحةمن شروط الموصى بهالشرط الثاني 
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 . أو خمر ونحو ذلك فلا يصح أن يوصي بآلات معازف
 مسألة : حكم الوصية بالمجهول وبمافيه غرر : 

كان ما  ر المحرم التبرعات ، وقد سبق معنا أن الغر تصح الوصية بالمجهول وبمافيه غرر ، لأن الوصية من عقود 
 .في المعاوضات

 ث.: ألا تكون لوار  يشترط في الموصى له 
  : الورثة ، والأدلة على ذلكمن شروط صحة الوصية أن تكون لأجنبي أي من غير 

  "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث": لقوله 
 . ويستثنى من ذلك ما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بعد موت الموصي فتصح لأن الحق لهم

 :الوصية في مرض الموت 
 :المرض ينقسم إلى قسمين

منه الموت في العادة ، سواء كان غير مزمن كالصداع ، والرشح ، أو كان  أي لاياف :مرض غير مخوف. ١
كتصرف الصحيح ،   ف المريض فيه لازماالمرض مزمناً كالربو والسكري ونحو ذلك ، فهذا القسم يكون تصر 

 ه.وتصح عطيته من جميع مال
في ثلث اياه المريض وعطبمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة ، وفي هذا القسم تنفذ تبرعات : مرض مخوف. 2

زاد عن الثلث لا ينفذ تبرعه فيه إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت ، لأن هذه التبرعات لها  إذا، و ماله فقط
المال تجحف بالوارث فردت إلى  جميعيسلم من الموت فكانت عطيته من حكم الوصية ، لأنه في الغالب لا 

 . الثلث كالوصية
، له عند موته لم يكن له مال غيرهم: أن رجلا أعتق ستة مملوكين ن حصين ودليل ذلك ما روى عمران ب

رواه الجماعة  "، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهمفدعا بهم رسول الله 

 .يإلا البخار 
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